
في الــذكرى الخامســة للثــورات: مــا الــذي لم
ندركه في الوقت المناسب؟
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بعد مرور خمس سنوات منذ اندلاع الثورات العربية تبدو الأوضاع السياسية في دول المنطقة متباينة
إلى حد كبير، وإن كان المشهد العام يظل سلبيًا في النهاية، إذ يمكن تصنيف النظم السياسية العربية
في أعقـــاب الربيـــع العـــربي إلى أربـــع مجموعـــات: الأولى هـــي النظـــم الســـلطوية الناجيـــة، وهـــي الـــتي
اسـتطاعت أن تتفـادى “تسونـامي التغيـير” الـذي ضرب المنطقـة سـواء بالاعتمـاد علـى القمـع المجـرد أو
بتقديم تنازلات سياسية (أو حتى رشى اقتصادية) أو بالم بينهما، وتشمل هذه المجموعة عددًا من
النظم السياسية العربية منها المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، المغرب، الجزائر وغيرهم.
المجموعة الثانية وهي الدول التي تعقدت بها موازين القوى لتسقط في قتال أهلي وتتحول إلى دول
يا وليبيا واليمن نماذجًا لهذه المجموعة من النظم، المجموعة الثالثة هي فاشلة، وتعد كل من سور
التي شهدت ارتدادًا إلى السلطوية بعد بداية عملية التحول الديموقراطي بفترة قصيرة، وتعد مصر
النمــوذج بهــذه المجموعــة، أمــا التصــنيف الرابــع فيضــم الــدول الــتي شهــدت تحــولاً غــير مؤكــد عــن

السلطوية، ومثالها الوحيد أيضًا هو النظام السياسي التونسي.

ويظهـر مـن هـذا التصـنيف أن الربيـع العـربي الـذي كـان في بـدايته مصـحوب بآمـال عريضـة وتطلعـات
شديدة التفاؤل قد انتكست مسيرته بشكل ملحوظ (ولو مؤقتًا)، لذا كان لزامًا في الذكرى الخامسة
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لبدء الثورات العربية أن نحاول تقييم هذا الحدث الهام وأن نبحث عن أسباب تعثر هذه الموجة من
التحــول الــديمقراطي بــالإقليم، يعيننــا في ذلــك تراكــم جيــد في أدبيــات التحــول الــديمقراطي، والــتي

ناقشت أسباب تعثر تجارب التحول الديمقراطي والارتداد إلى السلطوية.

على سبيل المثال، يذكر Mattei Dogan أنه خلال الفترة من  إلى  سقطت أربع عشرة
ديمقراطية في أوروبا مثل الدومينو، بدون أي تدخل خارجي أو غزو عسكري، وهذه الظاهرة كانت
محـل دراسـة مـن قِبـل عـدد مـن علمـاء السـياسة والاجتمـاع، وقـد أشـارت هـذه الـدراسات إلى عـدة
عوامــل، منهــا: شلــل النظــام الســياسي نتيجــة نــزاع الســلطة التنفيذيــة والبرلمــان، اســتقطاب النظــام
السـياسي والسـلوك الاسـتقطابي للنـاخبين، قصر نظـر الطبقـة السياسـية، غيـاب الظـروف الاجتماعيـة
المواتية لقيام نظام ديمقراطي فاعل، دور التنظيمات المسلحة والأقليات، بالإضافة إلى بعض العوامل

التاريخية الخاصة مثل الأزمة المالية في عام ، والخوف من الصعود السياسي للشيوعيين.

وبــالطبع، مثــل هــذه العوامــل يمكــن أن تفسر لنــا – ولــو جزئيًــا – تعــثر التحــول الــديمقراطي في دول
ــاة ــاب النخــب المســؤولة وقصر نظرهــا، والاســتقطابات الــتي أصــابت الحي ــة، مــن غي ــورات العربي الث
السياســـية بالشلـــل، وغيـــاب الســـياق الاجتمـــاعي الـــداعم للحكـــم الـــديموقراطي، والـــدور الســـلبي
يـــع مـــن صـــعود الإسلاميين للســـلطة، وغيرهـــا مـــن للأقليـــات والتنظيمـــات المســـلحة، وكذلـــك التفز
العوامـل الـتي مكنـت القـوى الاسـتبدادية وبقايـا النظـم القديمـة مـن أن تشكـك الجمـاهير في جـدوى
الديمقراطية، وأن تكسب دعمها للنظم السلطوية القائمة، لكن في هذا المقال سوف يتم التركيز على
ثلاث إشكاليات، ربما لم يتم الالتفات لها بشكل كبير في سياق الثورات العربية، أدى عدم إدراكها في
الـوقت الملائـم إلى تعـثر مسـار هـذه الثـورات، هـذه الإشكاليـات بعضهـا مرتبـط بطبيعـة الثـورات ذاتهـا،

وبعضها مرتبط بطبيعة الأنظمة التي قامت ضدها هذه الثورات، وتتمثل هذه الإشكاليات في:

أولاً: الثورات العربية كإحدى حالات الثورات المتسلسلة

العامل الأول الذي أدى إلى تعثر مسار الثورات العربية يتعلق بطبيعة الثورات ذاتها، فوفقًا للبحث
المثـــير للاهتمـــام لـHenry E. Hale، تعـــد ثـــورات الربيـــع العـــربي إحـــدى نمـــاذج الثـــورات المتسلســـلة
Revolution Cascades. وقـــد قـــام Henry في هـــذا البحـــث بدراســـة أربـــع حـــالات مـــن الثـــورات
، ســقوط النظــم الشيوعيــة في أوروبــا الشرقيــة ، المتتابعــة، وهــي: ثــورات الربيــع الأوروبي
يات السوفيتية السابقة في أوائل الألفية الثانية، وثورات الربيع العربي في “الثورات الملونة” في الجمهور

.

هـذا البحـث حـاول أن يخلـص مـن هـذه الدراسـة المقارنـة للثـورات الأربـع سالفـة الـذكر بتحديـد بعـض
كثر الظواهر إثارة في السمات المشتركة، ووضع نظرية عامة متعلقة بهذه الظاهرة، والتي تعد من أ

العلوم السياسية.

ويمكن إيجاز الأفكار الأساسية في هذا البحث في ثلاث نقاط، أولها: أن الثورات المتسلسلة تنتشر بين
دول إقليم ما تتشارك في بعض خصائصها، مما يجعل اندلاع الثورات في إحدى دول الإقليم حافزًا
Agents في الدول الأخرى، سواء عن طريق وسطاء ”Cascade Reaction  لـ”تفاعل متسلسل



ية ملهمة أو حركات اجتماعية داعمة للديمقراطية ونحوهما، أو فقط عن طريق “قوة مثل رموز ثور
يــن في  مــا في دولــة مجــاورة يجعــل الآخر

ٍ
المثــال Power of Example”، والــتي تعــني أن حــدوث أمــر

الدول الأخرى يتوقعون مثيله في أقطارهم.

ثانيا: أن هذه الثورات المتسلسلة تحدث عادة على خلفية أزمة انتقال السلطة، فعندما يظل نظام
ــدة طويلــة علــى الســلطة، يشعــر المواطنــون بالتملمــل ويثــور ســؤال انتقــال اســتبدادي مــا قابضًــا لم
الســلطة، خصوصًــا إذا تعقــدت هــذه المســألة بســبب تقــدم العمــر وتــدهور الحالــة الصــحية للقيــادة
السياسية ولغيره من البدلاء المحتملين من القيادات التاريخية “الثورية” التي أسست النظام القائم
يـات السوفيتيـة” أوإذا تعـددت الشواهـد “مثـل حالـة النظـم الشيوعيـة في أوروبـا الشرقيـة أوالجمهور
باستعداد النظام لتوريث السلطة لأحد أقرباء الرئيس، وهو ما يثير شعورًا بالسخط ليس فقط بين

يات العربية”. النخب السياسية بل وأيضًا في أوساط الجماهير “مثل حالة الجمهور

ثالثــا: إن هــذه الثــورات علــى الرغــم ممــا تثــيره مــن حماســة عاليــة لــدى المــواطنين وعلــى الرغــم مــن
نجاحاتها الأولية المبشرة والتي تتمثل عادة في الإطاحة برأس النظم السياسية القائمة إلا أنها عادة
تفشــل في إحــداث تغيــير حقيقــي في النظــام أو تحقيــق تحــول ديمقراطــي مســتقر، وتنتهــي إمــا بإعــادة

تدوير النظام القديم أو في أحسن الأحوال إنتاج نظام سياسي هجين.

ويرجع تفسير النقطة الأخيرة إلى أن هذا الحراك الجماهيري السريع والكاسح – ربما وفقًا لقوانين
نيوتن – يثير في الإقليم ردة فعل بنفس السرعة وبنفس الشدة لكن في الاتجاه المضاد، ففي حالات
ثلاث مـن الحـالات الأربـع المذكـورة، تمكنـت النظـم القديمـة مـن اسـترداد السـلطة خلال فـترات وجيزة
(سنتين أو ثلاثة على الأكثر)، باستثناء حالة ثورات أوروبا الشرقية في عام ، والتي كانت القوى
يــة الدوليــة والإقليميــة داعمــة لهــا بشكــل حاســم، ويعــود ذلــك بشكــل مجمــل إلى أن القــوى الثور
الديمقراطية تكون عادة غير منظمة بشكل كبير نظرًا لتشكلها بالأساس من حراك جماهيري عفوي،
ممــا يجعلهــا تجــد صــعوبة بالغــة في ترويــض بقايــا النظــام الســياسي القــديم، وبالمقابــل تــؤدي الثــورات
المتسلسلة إلى تكتل القوى المحافظة على اتساع الإقليم كله للعمل على وأد الحراك الثوري وإعادة

الأمور إلى سيرتها الأولى، بالتعاون مع بقايا النظام السياسي القديم في كل دولة.

عدم الإلمام بهذه الديناميكية المرتبطة بطبيعة الثورات المتسلسلة كانت إحدى العوامل التي أثرت سلبًا
يـة الديمقراطيـة البعـد الإقليمـي- أو لم تعطـه علـى مسـار الثـورات العربيـة، فقـد أهملـت الحركـات الثور
الاهتمام اللائق – في خضم انخراطها في معركتها مع “الفلول” المحليين، كما أنها لم تحاول أن تكتل
وتنظم معسكرها “الشديد السيولة” لكي يمكنها مجابهة ردة الفعل العكسية المتوقعة، بل وعصفت
الانقسامات بالتنظيمات القليلة المتماسكة في هذه المعسكر منتجة العشرات من الحركات والأحزاب

والتنظيمات المسلحة الهزيلة، بل والهزلية أحيانًا.

ثانيًا: إسقاط النظام .. معناه ومتطلباته

يــد إســقاط النظــام” هــو الشعــار المشــترك بين الجمــاهير المحتشــدة في ميــادين كــان شعــار “الشعــب ير
الثورات العربية المختلفة، وكان المطلب الرئيس الذي رفض الثوار أي تفاوض حوله أو أي تنازل عنه،



لكــن المشكلــة هنــا – والــتي كــان لهــا تــأثيرًا ســلبيًا علــى مســار الثــورات العربيــة – هــي أنــه لا يبــدو أن
ية – على الأرجح – كان لديها رؤية متكاملة وواضحة لما يعنيه الجماهير الثائرة ولا حتى القيادات الثور

مصطلح “النظام” هذا، وما هي متطلبات وتبعات المطالبة بتغييره.

بطبيعة الحال كان هناك إدراك منذ البداية أن النظام لا يعني إسقاط الحكومة فقط أو حتى الإطاحة
برأس النظام ذاته (رئيس الدولة)، وأن إسقاط النظام يعني تغيير قواعد اللعبة السياسية ككل، لكن
الذي لم يلتفت إليه المعسكر الثوري الديمقراطي أن هذا الأمر قد يتطلب ربما إعادة تأسيس الدولة
ذاتها بالكلية، فكما يشير Roger Owen أنه في سياق الشرق الأوسط، يغيب التمايز – على الحقيقة
،Government الحكومــة ،Regime النظــام الســياسي ،State بين مصــطلحات ثلاثــة: الدولــة –
وأنـه في بعـض الحـالات – مثـل دول الخليـج – يحـدث تـداخل بين الكيانـات الثلاثـة بحيـث إذا سـقط
النظام السياسي في دولة ما فإنه على الأرجح سيختفي معه كيان الدولة كله بالتبعية، ويشير نزيه
الأيــوبي لنفــس الفكــرة، وهــو أنــه علــى الرغــم مــن التمــايز بين المصــطلحات الثلاثــة (الدولــة والنظــام
السـياسي والحكومـة)، إلا أنـه في البلـدان الأقـل تطـورًا سياسـيًا – مثـل السـلطنات – “يكـون الحكـام

والدولة في أغلب الأحيان متداخلين تداخلاً كليًا فيما بينهم”.

وفي هذا السياق، يصبح مدلول الدولة مُصادَرًا لصالح نظام سياسي استبدادي، كما يؤدي احتكار
السلطة لعقود طويلة وتسييس الجهاز الإداري للدولة وتحوله في مثل هذه النظم إلى أداة لبسط
يــع “الغنــائم” علــى الأتبــاع وتكــوين شبكــات مــن الــداعمين والمــواليين (وليــس جهــازًا الســيطرة وتوز
محايدًا للخدمة العامة) إلى الهيمنة شبه التامة للحكام على مؤسسات الدولة، والولاء شبه التام
من هذه المؤسسات لهم، مما يجعل السعي لتغيير النظام السياسي يستلزم عملية تفكيك وإعادة

تركيب شبه كاملة لجهاز الدولة.

وليـس المقصـود هنـا بـالطبع أنـه كـان مـن الأفضـل ألا تحـدث الثـورات ضـد النظـم الفاسـدة الحاكمـة
خوفًــا مــن انهيــار الــدول ذاتهــا، أو أنــه كــان علــى الثــوار أن يعســكروا ثــورتهم منــذ البدايــة ليســقطوا
مؤسـسات الدولـة (وذلـك ببساطـة لأن هنـاك تجـارب للتحـول الـديمقراطي السـلمي كـانت ناجحـة،
يـــة بينمـــا فشلـــت ثـــورات أخـــرى رغـــم كونهـــا مســـلحة)، لكـــن المقصـــود فقـــط هـــو أن الحركـــات الثور
كًا لمعنى “إسقاط النظام” في هذا السياق الخاص بدول كثر إدرا الديمقراطية كانت تحتاج أن تكون أ

كثر ملاءمة. كثر وعيًا واستعداداتها أ الإقليم، وتبعاته ومتطلباته، لكي يكون اختياراتها أ

ثالثًا: هل كانت مشكلتنا مجرد مشكلة “نظمية”؟

الإشكالية الثالثة التي ربما لم يتم إدراكها بشكل مبكر، وأثرت سلبًا على مسار الثورات العربية، تتعلق
بالتوصيف القاصر لأزمتنا السياسية في الإقليم، فالثورات العربية اندلعت ضد نظم استبدادية، أدى
طـول احتكارهـا للسـلطة مـع غيـاب المحاسـبة والتمثيـل الشعـبي إلى اسـتشراء الفسـاد والــ”الشللية”،
يـادة الاعتماديـة علـى دعـم القـوى يـع الـثروة، بالإضافـة إلى ز وتراجـع التنميـة الاقتصاديـة، واختلال توز
الإقليميـــة والدوليـــة (حـــتى وإن كـــان علـــى حســـاب مصـــلحة الأمـــن القـــومي) كبـــديل عـــن الشرعيـــة
السياسية المفتقدة، ومن ثم كانت الثورات العربية بشكل عام ثورات تستهدف التغيير النظمي (وقد

نقول مع التعميم غير الدقيق التحول الديمقراطي).



لكن الذي تبدى لنا من تطور الثورات العربية أن مشكلتنا لم تكن فقط مشكلة نظمية، وأن مشكلة
النظــم الاســتبدادية هــذه كــانت غطــاء لمشكلات أعمــق في الاجتمــاع الســياسي العــربي ذاتــه، تتمثــل في
التشوهــات التكوينيــة في الدولــة العربيــة الحديثــة، وفي غيــاب الثقافــة السياســية المتمدنــة حــتى بين
النخــب السياســية في المعســكر الثــوري الــديمقراطي، فمــا إن خفــت قبضــة النظــم الاســتبدادية عــن
المجتمعات العربية حتى ظهرت جليًا كافة هذه التشوهات، وبدا كيف أن الدولة العربية الحديثة بما

تضمنته من هياكل مؤسسية حداثية ومن صيغ مواطنة كانت مجرد قشرة خارجية متداعية.

إن طغيان الولاءات الأولية المذهبية والقبلية والعرقية على صيغ المواطنة الحداثية، وعودة الفواعل
من غير الدولة Non-state actors (أو ربما ما قبل الدولة Pre-state actors) لتؤسس أشباه
دول تحكمهــا ميليشيــات قبليــة أو مذهبيــة، وفشــل الصــيغ المؤسســية لاســتيعاب التنوعــات الدينيــة
والعرقية والجهوية تؤكد مدى هشاشة الاجتماع السياسي العربي المعاصر، وهو البعد الذي لم ندركه
مع بدء الثورات العربية، والتي ما إن اندلعت حتى عادت الأسئلة القديمة لكي تطفو على السطح
مــرة أخــرى مثــل أســئلة الهويــة والمرجعيــة وأســس الاجتمــاع الســياسي، وذلــك لأن النظــم السياســية
العربية كانت تغطي باستبدادها وقمعها على هذه المشاكل المتجذرة زاعمة أنها قد نجحت بالفعل في

علاجها.

ويقدم د. برهان غليون تفسيرًا مميزًا لهذه المسألة، إذ يوضح أن “الفكرة الوطنية بعد فترة أولى من
تنمية العاطفة المحلية الجماعية في وجه الأجنبي، قد تحولت إلى قاعدة ومصدر إلهام لدولة حديثة
بـدأت تتصرف كـوريث للحكـم الاسـتعماري، وبديلـة عنـه، فقـد وضعـت الدولـة في مقدمـة أهـدافها أن
تعيد صهر الجماعات المختلفة في جماعة واحدة منسجمة تستجيب لما اعتبرته جوهر البنية القومية،
فتحــولت بسرعــة وباســم التحــديث القــومي إلى أداة لتنظيــم العنــف والتحكــم التعســفي بــالمجتمع،
(فخلقت) الدولة الأقلوية، دولة النخبة المتنورة، سواء تماهت هذه النخبة مع الحزب الواحد، أومع
قبيلــة أو طائفــة، وبقــدر مــا صــارت الدولــة إطــارًا لتنظيــم مصالــح هــذه الأقليــة الحاكمــة أخــذت ترتــد
بشكــل أعنــف علــى الجماعــة والمجتمــع لكسرهمــا، والحــد مــن نفوذهمــا أو طموحهمــا إلى المشاركــة في
كـثر أنـواع يـخ أ الحيـاة السياسـية والسـلطة العامـة، وهكـذا قـاد الطمـوح لبنـاء الدولـة القوميـة إلى تفر

النظم الاجتماعية – السياسية ميكانيكية وانحطاطًا وانعدامًا للحمة الوطنية”.

وهكذا تضافرت عدة عوامل لتؤثر بالسلب على مسيرة الثورات العربية، بعضها ذكرناه في هذا المقال،
بالإضافة إلى عوامل أخرى قد تكون عامة أو قد تخص كل حالة على حدة، لكن المؤكد أن الثورات
العربيــة – علــى الرغــم مــن تعثرهــا الحــالي – قــد فتحــت بــاب التغيــير في المنطقــة، ومــازالت تــداعياتها
مستمرة، ولم تحسم نتائجها بعد، لذا فقد قصدت بهذا المقال أن ألفت النظر إلى بعض الإشكاليات

التي وإن فاتنا الالتفات لها في وقت مناسب إلا أنه مازال بالإمكان تدارك بعضها ولو متأخرًا.

فتكتيل المعسكر المدني الديمقراطي على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي، وتكوين هيئات
ية للتشاور وتبادل الآراء وتنسيق المواقف هي خطوة هامة لمواجهة ردة تنسيقية وفتح مسارات دور
ية الديمقراطية في كل إقليم أن تواجه الفعل الإقليمية للثورات المضادة، إذ لم يعد بإمكان القوى الثور

هذه الردة السلطوية منفردة.



كذلك، لم تعد التفاهمات السياسية المحدودة وصيغ تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة كافية أو
فعالة في حفظ وحدة الدول التي تعاني من أزمة حادة في شرعيتها ومن هشاشة تماسك مجتمعاتها
السياسـية، بـل الأمـر يحتـاج إلى صـياغة جديـدة للعقـد الاجتمـاعي بهـذه الـدول، صـياغة يشـارك فيهـا
كافــة المكونــات الوطنيــة للــدول، وتســعى لتحقيــق التوافــق وليــس مجــرد الاحتكــام إلى الأغلبيــة، بــل
وتأخــذ في الاعتبــار الأطــر الأكــثر مرونــة في التنظيــم الســياسي مثــل النظــم الفيدراليــة والاعــتراف بتعــدد
يــر العرقيــات واللغــات والمذاهــب داخــل الدولــة الواحــدة، وصــولاً إلى اللجــوء إلى اســتفتاءات حــق تقر
المصير إذا لزم الأمر، عوضًا عن أن يكون البديل هو حروب أهلية وإقليمية، تسقط معها المنطقة في

دوامة التفكك والانهيار ربما لعقود قادمة.
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